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إدارة أزمات الصرف
إدارة أزمة في الدول المتقدمة وإدارة بالأزمة في الدول النامية 

واستقرار في الاقتصاد الإسلامي

  : 1يُقال أنَّ هناكَ أزمةَ سعرِ صَرفٍ إذا

 حصلَ انخفاضٌ كبير في قيمةِ صَرف العُملَة، أو ۱)
 تدخَّلَتِ السُّلطاتُ النقدية بقوَّةٍ لِبيعِ العُملاتِ الأجنبية؛ حمايةً لِسعر صَرف عُملَتِها المحلِّية، أو ۲)
 رَفعَتِ السُّلطاتُ النقديّة سعرَ الفائدةِ بشكلٍ كبير.  ۳)

وتُعزَى أسبابُ حدوثِ أزمات الصرف إلى: 
عدمِ اتِّساق أساسيَّات الاقتِصاد الكُلِّيِّ وسعرِ الصرف من السياسة النقدية:  ۱.

تììنشأُ أزمììاتُ الììصرفِ عììندَ ارتììفاعِ عجììْزِ المììيزانììية، ثììمَّ يمììُوَّلُ العجììْزُ بììزيììادةِ كììُتلة الììنقود، فììينخفضَ سììعرُ الììصرف 
الحììقيقيّ، ويììتدهììورَ مììيزانُ المììدفììوعììات، ويììدخììلَ الاقììتصادُ فììي حììلقةٍ مììُفْرَغììةٍ؛ حììيث تسììتمرُِّ هììذه السììياسììةُ مììع 

انخفاضِ قيمة العُملة، ويصبحُ كسْرُ هذه الحلقة صَعباً.  
وتُسìرِّعُ الìتأثìيراتُ الخìارجìية فìي حìُصولِ أزمìاتٍ كهìذِه؛ كـ (ارتìفاعِ سìعرِ الìفائìدة الìعالمìَيةّ، وتìراجìُعِ الìنموِّ الìعالمìَيِ) - 

كما حصلَ في أزماتِ السبعينيات والثمانينات. 
توقُّعُ حُصولِ أزماتٍ - حتّى لو سادتْ حالةُ الاتِّساق -:  ۲.

يìُساعìِدُ تìوافìُر المìعلومìاتِ الاقìتصاديìة فìي الìتنبُّؤِ بìالأزمìات؛ فìآلìياتُ حìدوثِ الأزمìات مìعروفìةٌ؛ فìلو تìوافìَرتْ ✴
مìعلومìاتٌ حìولَ اقìتصادٍ مìا؛ كـ(حَجìمِ تìفاقìُم عجìْز مìيزانìيةٍ، ومìدى انìخفاضِ الìقيمة الحìقيقية لìلصرفِ) فìإنّ 
ذلìك سìيُعرِّضُ الاقìتصادَ لìِهُجومٍ عìلى عìُملَتِه عìند وصìولِ احìتياطìِيِّه الأجìنبيِّ إلìى حìَدٍّ مìُعيَّنٍ؛ بìحيث يسìتنزِفُ 

المتعامِلونَ والمُضارِبونَ ما بَقِيَ من الاحتياطيِّ، ثمَّ سَرعانَ ما يتخلَّونَ عن العُملَة المحلِّية قبلَ انهيارها.  

الدكتور	سامر	مظهر	قنطقجي	
رئيس التحرير

1 بعض الأفكار مقتبسة من مقالات وعروض لأحمد طلفاح - المعھد العربي للتخطیط بالكویت (بتصرف).
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أمìَّا عìندمìا لا تìتوافìَرُ مìعلومìاتٌ كìافìية؛ فسìتكونُ الإشìاعìاتُ سìببَ حìدوثِ الأزمìات؛ فìالمسìتثمِرونَ لا يمìَلِكونُ ✴
مììعلومììاتٍ كììافììيةً عììن الاقììتصادِ؛ فììيتأثììَّرُونَ بـ(الììشائììعاتِ وبììالأزمììات) الììتي تììقعُ فììي بììلادٍ أُخììرى (أثììر 

العدوى).  
حدوثُ أزماتٍ مَصرِفيّة:  ۳.

إنìه بسìببِ ارتìباطِ كìُتلة الìنقود فìي الìسوقِ بìالمìصارف؛ فìإنّ حìدوثَ أزمìاتٍ مìصرِفìية مìُؤدَّاه حìدوثُ أزمìاتِ صìرفٍ، 
ومِن مؤشِّراتِ حُدوثِ الأزمات المصرِفية مَثلاً: 

تجاوزُ نِسْبَةِ القُروضِ المَعدُومةِ إلى مجموعِ القروض نسبة ٪۱۰.  ✴
تجاوزُ حَجْمِ الإصلاح أو عمليَّة الإنقاذ ۲٪ من الناتجِ المحلِّيّ الإجماليّ.  ✴
تأميمُ بعضِ البُنوكِ بسبب الأزمة. ✴
حììدوثُ حììالììةٍ بììَنكيَّة هِسììتيريììة runs-Bank عììندمììا يììسعَى المììُودِعììونَ لتسììييلِ ودائììعِهم؛ فììتُضطَرُ ✴

السìُّلطاتُ الìنقديìة لìلتدخìُّلِ بـ(تجìميدِ الìودائìع، وإغìلاقِ الìبنوك). وقìد "أغìلقتْ" أنìدونìيسا ۱٦ بìنكاً عìام 
۱۹۹۷ م و"جمَّدَت" الإكوادور عام ۱۹۹۹م والأرجنتين عام ۲۰۰۲ الودائعَ. 

تعقيدُ السِّياساتِ الاقتصادية:  ٤.
يُعتبَرُ (ارتفاعُ أو انخفاضُ) سعرِ الفائدة ذا أثرٍ سلبيٍّ على مستوى النشاطِ الاقتصادي حيث: 

يìُؤدِّي زيìادةُ الìدَّيìنِ الìعامِّ إلìى ارتìفاعِ سìعر الìفائìدة؛ ممìّا يìُؤثìِّرُ سìَلباً عìلى الاسìتِثمار؛ فìيضعفَ مسìتوى الìنشاطِ ✴
الاقتصاديّ. 

بìينما تìتأثìَّرُ السìياسìةُ الìنقديìة بìضَعفِ سìعر الìفائìدة ويìَضْعفُ تìأثìيرُهìا عìلى الìكُتلةِ الìنقديìّة؛ فìيضعفَ مسìتوى ✴
النشاطِ الاقتصاديّ.  

لìذلìك كìلَّما قìلَّتِ المìَعلومìاتُ خìلالَ فìترةِ الأزمìة تìقهقرَ الìوضìعُ المìالìيُّ لìلبنوكِ لمìُِيولِ مìُتعامìِليها نìحوَ تحìمُّلِ المخìاطìرِ - حìتّى 

لìو ارتìفعَ سìعرُ الìفائìدة -، وبìالìوقìتِ نìفسِه تìزدادُ درجìةُ المخìَاطìرِ الأخìلاقìية عìند الìبنوكِ إذا مìا اتَّخìذَتِ السìُّلطاتُ الìنقديìة 
إجراءاتٍ غيرَ مَرغُوبٍ بها. والنتيجةُ هي: 

دُخولُ المتعامِلينَ في عمليَّاتٍ نتيجتُها تعثُّرُ سِداد دُيونِهم،  -
ازديììادُ الاخììتيارِ السììيءِّ لììلمتعامììِلينَ الأكììثر احììتِمالاً؛ لììِعَدم سììِداد دُيììونììِهم؛ ممììِّا يììعني عَجììْزَ الììنظامِ الììنقديّ عììن -

تìخصيصِ مìوارِده المìالìيّة بìكفاءةٍ؛ فـ(يìتراجìعَ مسìتوى الìنشاطِ الاقìتصاديّ، ويìتدهìورَ الìوضìعُ المìالìيّ لìلبنوكِ، ومìِن ثìَمَّ 

يتدهور وضعُ مُتعامِليها - بمَن فيهم رجالُ الأعمال -.  
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تقسمُ مُسبِّباتُ الأزماتِ المصرِفية إلى مستويَينِ (داخليٍّ وخارجيٍّ): 
فعلى مستوى الاقتصادِ الجُزئيّ:  

عìدمُ الاتìساقِ بìين أصìولِ وخìُصوم الìبنوك؛ كìالìتزامìاتٍ قìصيرةِ المìدى مìُقابìِلَ أصìولٍ طìويìلةِ المìدى، أو الìتزامìاتٍ ✴

بالعُملَةِ الأجنبيّة مقابلَ أصولٍ بالعُملَة المحلِّيَّة.  
تدخُّلُ الدولةِ المُفرِط في توجيهِ القُروض. ✴
الضَّماناتُ الحُكوميّة المُفرِطة، والإجراءاتُ المحُفِّزة على المخاطَرة.  ✴
التحريرُ الماليُّ المبكّر.  ✴

وعلى مستوى الاقتصادِ الكُلِّيِّ:  
تقهقرُ سعرِ الصَّادِرات.  ✴
التوسُّعُ المُفْرِط في الإقراض. ✴
طبيعةُ نظامِ سعرِ الصرفِ المُتَّبَع. ✴

أمّا على المستوى الخارجيِّ: 
فìإنّ الìعوامìِلَ الخìارجìيَّة تìقومُ بìِدَورٍ فìي حìُصولِ الأزمìات المìصرفìية، وقìد يìتفاعìلُ مìعها عìددٌ مìن الأسìبابِ؛ كـ (تìغيُّر أسìعارِ 

الìفائìدة، أو تìذبìْذُبِ الìتدفìُّقاتِ الìدولìية)، فìإذا مìا تìزامìنَ حìُصولُ ذلìك مìع (تìطبيقِ سìياسìاتٍ تìنظيميّة وسìياسìاتٍ رقìابìيّة 

) كـ "الإطìارِ الìقانìونìيِّ الìضعيف، أو تìركìُّزِ المìِلكيَّة، أو غìيابِ آلìيَّاتِ تìقييم المخìاطìر"؛ فìإنّ الآثìارَ تìكونُ أشìدَّ  غìيرِ مìلائìمةٍ
وأقوى. 

التداخُلُ بين الأزماتِ المصرِفية وأزماتِ سعر الصَّرف: 
عìند تìوقìُّعِ أزمìةِ سìِعر صìرفٍ مìا يìسعَى المìتعامìِلونَ للتخìلُّصِ مìن الìعُملَةِ المحìلِّيَّة- تحسìُّباً لانìخفاضِ قìيمتِها-؛ فـ(يìَقتَنُونَ 
الìعُملاتِ الأجìنبيةَ، وتìُسحَبُ الìودائìِعُ مìن الìبنوكِ)؛ فـ(تìتقهقرَ احìتياطìيَّاتìُها مìن الأصìولِ الأجìنبية، ويìتزعìزعَ وضìعُها 

الماليُّ).  
وبناءً عليه ونتيجةً لأزمةِ الصرف: 

تنخفضُ قيمةُ العملة،  ۱.

تضعفُ وضعيّةُ البنوكِ ذات الخُصومِ بالعُملة الأجنبيّة غيرِ المحصَّنة، ۲.

يضعفُ عملاؤها الذينَ لَدَيهِم خصومٌ كبيرة بالعُملَةِ الأجنبية. و ۳.

تعجَزُ البنوكُ عن استرجاعِ جُزءٍ كبير من قُروضِها الممنوحَة لِعُملائِها؛ ممّا يُفاقِمُ حجْمَ القروضِ المَعدُومة.  ٤.
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فìإذا مìا قìامَ الìبنكُ المìركìزيّ بمìحاولìةِ إنìقاذ بìعض الìبنوك المìُتقهقِرَة بìتقديمِ مìزيìدٍ مìن الìقُروض؛ فìإنّ ذلìك سìيؤدِّي إلìى 
(تìفاقìُمِ المìَديìونìيَّة المحìلِّيَّة لìلبنوك، وتìتولìَّدُ أزمìةُ ثìِقَةٍ لìدى المìتعامìِلينَ الìذيìن يìُحاولìُونَ التخìلُّصَ مìن الìعُملَةِ المحìليَّة، ويìحصلُ 

انخفاضٌ كبير في سعرِ الصرف، ويتقهقرُ الاحتياطيُّ الأجنبيّ.  
التنبُّؤُ بالأزماتِ الماليّة: 

هناك طريقتانِ مَنهجِيَّتانِ مُتَّبَعتانِ في التنبُّؤِ:  
مììنهجيَّةُ المììؤشììِّراتِ الììقائììدة لììلتعرُّفِ عììلى المììُتغيِّرات الììتي تììتغيَّرُ قììبلَ الأزمììةِ بììشكلٍ واضììح واحììتسابِ مììؤشììِّرٍ •

مركَّب لها.  
منهجيةُ النماذجِ الاحتماليّة للتعرُّفِ على المتغيِّراتِ التي تُؤثِّرُ في احتِمال وجودٍ أزمة.  •

وما زالتْ هذه المناهجُ قيدَ (البحثِ والتطويرِ) بسببِ: 
(۱) نقْصِ البياناتِ الذي يُعيقُ القدرةَ على التنبُّؤِ بالأزماتِ؛ وخاصّةً المصرفيةَ مِنها، 
(۲) العواملِ المؤسَّسيَّةِ غيرِ القابلةِ للتحكُّمِ التي تؤثِّرُ في احتِمال حُصولِ الأزمات.  

ويلخِّصُ الجدولُ التالي تلك العواملَ: 

دروس التجارب والمعايير:  
يُستفادُ من التجارِب التي حدثتْ في العالَم استخلاصُ إنذاراتٍ حول إمكانِ حُصولِ أزماتٍ مالية، من ذلك: 

المكسììيك (۱۹۹٤): نسììبةٌ مììرتììفعة لììلقروضِ الأجììنبية قììصيرة المììدى إلììى الاحììتياطììيّ، ونììظامٌ مììالììيّ ضììعيف -
مؤسَّسيّاً.  

آسية (۱۹۹۷-۱۹۹۸): عدمُ الاتِّساقِ بين أصولِ وخُصوم النظام المصرفيِّ والقطاع الخاصّ.  -

عوامل حدوث أزمات مصرفيةعوامل حدوث أزمات سعر الصرف

ارتفاع التدفُّقات المالية القصيرة المدى من الخارجارتفاع قيمة سعر الصرف

التحرير الماليّ المبكر بظروفٍ تنظيمية ورقابية غير ملائمةٍارتفاع نسبة الكتلة النقدية M2 للاحتياطيّ الأجنبيّ

تراجع النشاط الاقتصاديالتوسع بالإقراض (العامِّ أو الخاصّ)

انخفاض أسعار الأسهُم والأصول الأخرى كالعقاراتارتفاع معدّلِ التضخُّم

انخفاض الاستثمار الأجنبيّ المباشر

ارتفاع أسعار الفائدة العالمية

عجز الموازنةِ والميزان التجاريّ، وتراجُع الصادرات
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صندوقُ النقدِ الدوليّ له نظامُ إنذارٍ مُبكِّر، كـ: -
نسبةِ القُروضِ قصيرة المدى إلى الاحتياطيّ الأجنبيّ يجبُ أن تكونَ أكبرَ من الواحد.  ✴
ابتعادِ سعر الصرف الحقيقيّ عن السعر التعادُليِّ.  ✴
مستوى العجْزِ في الميزان الجاري.  ✴

لìذلìك يìجبُ (الìنظرُ فìي الìوضìعِ المìالìيِّ) لìِلقطاعìاتِ الìتالìية: الحìكومìة، والìبنك المìركìزي، والìبنوك الìتجاريìة والمìؤسìسات 

المالية الأخرى، وقطاع الأعمال غير المصرفي. و(تبيينُ أوجُهِ القُصور فيها عند تحليلِ الوضع الماليّ لها)، مِثل: 
عدمِ اتّساق آجالِ خُصوم وأصول الاقتراض القصير والإقراضِ الطويل المدى.  ✴
عدمِ اتّساق هيكل رأس المال كارتفاعِ نسبة الاقتراضِ إلى حُقوقِ المِلكية.  ✴
عدمِ الملاءة: تجاوزُ قيمةِ الخُصوم لقيمةِ الأصول.  ✴

إشكاليَّةُ إدارةِ الأزماتِ عند وقوعِها: 
يìجب أن تìختارَ السìلطاتُ الìنقديìة بìينَ رَفìْعِ الìفائìِدة لìتثبيطِ هìُروبِ رُؤوس الأمìوال، والحìَدِّ مìن انìخفاضِ سìعر ✴

الصرف، أو تركِ الفائدة على ما هي عليه تفادياً لانكِماش النشاط الاقتصاديّ.  
قìد يìفيدُ رَفìْعُ سìعرِ الìفائìدة بìتفادي تìدهìورِ قìيمة الìعُملَةِ المحìلِّيَّة خìاصìّةً إذا كìان هìناك اقìتراضٌ كìبير بìالìعُملاتِ ✴

الأجنبية لِتفادي تفاقُمِ المديونيَّة بالعُملَةِ المحلِّيَّة نتيجةَ لانخفاضِ قيمة الصرف.  
الìوضìعُ المìالìيّ لمخìِتلف الìقطاعìات هìو مìؤشìِّرٌ أسìاسٌ لمìعرفìةِ حجìم الإعìانìاتِ الìتي يìحتاجìُها الìبلدُ للخìُروجِ مìن ✴

الأزمة.  
لكنْ لماذا تكونُ إدارةُ الأزماتِ أعقدَ في الدولِ النامية منها في الدولِ المُتقدِّمة؟  

عìند حìصولِ أزمìةٍ مìالìية فìي الìدولِ المìُتقدِّمìة سìَرعìانَ تìلجأُ سìُلطاتìُها الìنقديìَّة لìِضَخِّ السìيولìةِ فìي الìنظام المìالìيّ دون إحìداثِ 
أيِّ تعقيداتٍ إضافية، والهيكلُ الماليُّ يسمحُ لها بذلكَ؛ لأنّ:  

مìُعظَمَ الìقروضِ بìالìعُملَةِ المحìليَّة؛ وبìالìتالìي لا يìنتجُ عìن زيìادةِ السìيولìة ضìغوطٌ عìلى سìِعر الìصرف والمسìتوى الìعامِّ ✴
للأسعار.  

حìتّى وإنْ كìان هìناك ارتìفاعٌ فìي المسìتوى الìعامِّ لìلأسìعار؛ فìإنّ هìذا الارتìفاعَ صìِحِّيٌّ؛ لانìخفاضِ الìقيمة الحìقيقيّة ✴
لììِديììُونِ المììتعامììِلينَ؛ فììتنخفضَ مììشاكììلُ المخììاطììرةِ الأخììلاقììية والاخììتيار السììيءِ الììذي يììزدادُ بììشكلٍ واضììح عììند 

حُدوثِ الأزمات.  
لذلك فإنّ الأمر أشبَه بإدارةٍ للأزمة ويُساعِدُ في ذلك وجودُ اقتصادٍ قياسيٍّ مدعومٍ بنظامِ معلُوماتٍ قويٍّ. 
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أمìّا فìي الìدولِ الìنامìية؛ فìإنّ ضìَخَّ السìيولìةِ يìؤدِّي لìِنتائìجَ عكسìيَّة؛ لأنّ جìُلَّ الìدُّيìونِ هìي بìالìعُملَةِ الأجìنبيَّة وقìصيرةُ المìدى. 
واتìِّباعُ سìياسìةٍ نìقديìَّة تìوسìُّعيَّة بìعد حìصولِ الأزمìة يìضعُ ضìُغوطìاً إضìافìيَّة عìلى سìِعر الìصرف والمسìتوى الìعامِّ لìلأسìعار؛ 
وبìالìتالìي يìُؤثìِّرُ عìلى الìوضìعِ المìالìيِّ لìلبنوكِ ومìختلف المìتعامìِلينَ الاقìتصادِيìينَ؛ لهìذا تìُضطَرُ الìبلدانُ الìنامìية فìي أغìلبِ 
الأحìيان إلìى رفìْعِ الìفائìدة لìِتفادي تìقهقُرِ سìِعر الìصرف؛ لìذا فìإنّ الأمìرَ أشìبَهُ بìإدارةٍ بìالأزمìة، يìزيìدُ سìُوءَه عìدمُ تìوفìُّرِ اقìتصادٍ 

قياسيٍّ ولا نظامَ معلوماتٍ قويّ.  
لìذلìك تمìَيلُ هìذه الìدولُ لاتìِّباعِ نìظامٍ رقìابìيّ صìارمٍ عìلى الìنظامِ المìالìيِّ، وتمìكينِ السìُّلطاتِ الìرَّقìابìيّة، وتìأمìينِ اسìتقلالìيَّتِها فìي 

مìُحاسìَبةِ المخìُالìِفينَ وإعìمال الìقانìون، وسìُرعìة اتìِّخاذ الìقرارات، وتìوحìيدِ واتìِّساق الأُسìُسِ المحìاسìبيَّة. وكìلُّ ذلìك عìلى أمìلِ 
تحìقيق حìلولٍ جìذريìّةٍ للخìروجِ مìن الأزمìة، وأغìلبُ الìظنِّ أنّ ذلìك لìن يìحصلَ؛ بìل مìا سìيحصلُ هìو الìضغطُ عìلى مìَصالìِح 

الناس.  
وكنتيجةٍ لذلك وبالعَودةِ لمِا سبقَ فإنّ لسعر الفائدة الأثرَ السلبيَّ في إحداثِ أزمات الصرف واستمرارِها: 

فرَفْعُ السلطاتِ النقدية لسعرِ الفائدة سببٌ لحدوثِ أزماتِ صرفٍ،  •
كìما أنّ ارتìفاعَ سìعرِ الìفائìدة الìعالمìية مìؤدَّاهُ عìدمُ اتìِّساقِ أسìاسìيَّاتِ الاقìتصادِ الìكُلِّيِّ؛ ممìِّا يìُزَعìزِعُ اسìتقرارَ سìعرِ •

الصرف.  
ويُؤدِّي زيادةُ الدَّينِ العامِّ لارتفاعِ سعر الفائدة؛ فيضعفَ مستوى النشاط الاقتصاديّ.  •
وإذا ضììَعُفَ سììعرُ الììفائììدة ضììَعُفَ أثììرُ السììياسììةِ الììنقديììة عììلى الììكتلةِ الììنقديììة؛ فììيضعفَ مسììتوى الììنشاط •

الاقتصاديّ.  
وإنْ وقìعَتْ أزمìةُ صìَرفٍ اضìطُرَّت السìلطاتُ الìنقديìة لìِرَفìْعِ سìعرِ الìفائìدة؛ لìِتثبيطِ هìُروبِ رُؤوس الأمìوالِ، والحìدِّ •

من انخفاضِ سعر الصرف،  
لابد من ترك سعر الفائدة على ما هو عليه تفادياً لانكماش النشاط الاقتصادي.  •

ولو طبقنا تحريم الربا ومنع التعامل بالفائدة الربوية فإن السيناريوهات السابقة ستكون كالتالي:  
يمìُنع عìلى السìلطات الìنقديìة تìطبيق الìفائìدة ضìمن سìياسìاتìها الìنقديìة فìيختفي سìبب جìوهìري مìن أسìباب •

إحداث أزمات صرف،  
إذا ابتعد الاقتصاد المحلي عن الربا ابتعد عن آثار تغيرات سعر الفائدة العالمي لعدم تعامله بها،  •
إن حìصل ديìن عìام فìلن يìكون أسìاسìه ربìوي لحìرمìة الìسندات والìتعامìل بìها، وسìوف يìعتمد عìلى الìصكوك •

لتكون قاعدة الغنم بالغرم هي الحاكمة،  
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عìندئìذ لìن تجìد السìلطات الìنقديìة نìفسها مìضطرة لìرفìع سìعر الìفائìدة لìتثبيط هìروب رؤوس الأمìوال لأنìها رؤوس -
الأمìوال تìدخìل دورة الاقìتصاد كشìريìك لا كìمقرض ولìن تسìتطيع هìذه الأمìوال الانìفكاك بìبساطìة مìن اسìتثماراتìها 

بل سيعمل أصحابها وغالبا هم من المؤثرين على دعم الاقتصاد المحلي وتقويته ليتجاوز أية صعاب تقترب منه،  
)؛ لأنّ (دَورةَ الاقììتصادِ) سììتسيرُ فììي حììدِّهììا الأدنììى دون تììوقììُّفٍ؛ - كììما أنììّها لììن تخشììَى (الانììكماشَ الاقììتصاديَّ

فìالìزكìاةُ كìفيلةٌ بìتأمìينِ الìتمويìل لìلطبقات الìفقيرة الìتي تìتَّجِهُ نìحوَ الاسìتهلاكِ، كìما (أنّ الاقìتصادَ الإسìلامìيَّ يìحثُ 
على الإنفاقِ والتوسُّطِ فيه)؛ لذلك فعَجَلَتُهُ فَلَرُبَّما تباطأتْ؛ لكنَّها لا تتوقَّفُ بإذنِ اللهِ تعالى. 

 حَماة (حَماها الله) في ۱٥ شوال ۱٤۳۷ هـ الموافِق ۱۹ تموز ۲۰۱٦م
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